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  :الملخص

إن التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة التي عرفها المجتمع أدت إلى تدخل الدولة في العقد بغیة تحقیق 
نما هناك  المساواة الفعلیة بین المتعاقدین، لاسیما وأن مبدأ سلطان الإرادة لم یعد الأساس الوحید لنظریة العقد وإ

والقانون الحدیث لعقود قد .  مقتضیات اجتماعیة جدیدة ساهمت في تغیر تصور العقد من أقل فردیة إلى جمیعته
عَ تحت تأثیر عقد العمل وهذا من خلال تقنیات قانون العمل وتأثیرها على قانون العقود، وساهمت هذه  یَ تَجمْ

. ص قانون العقود والذي كان في الأصل عقد العملوتحققت الجمیعة عن طریق تخص .التقنیات في جمیعة العقد
ن بقیت الإرادة معیار للعقد ، وأن التقلبات  وأن تطور جمیعة عقد العمل أثر على النظریة العامة للعقد حتى وإ
الناجمة عن جمیعة قانون العقود أدت إلى المساس بالمبادئ التي تحكم النظریة العامة للعقد، وظهور مبادئ 

  .اواة والتوازنجدیدة كالمس

  .، النظریة العامة للعقد، جمیعة العقد عقد العمل، المساواة ، تشریعات خاصة حمائیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

Modern Society has undergone economic and social changes which have necessitated 
state intervention into contracting and enforcing equality between parties. The sovereign 
principle of individual intent which lies at the basis of contracting has been increasingly 
challenged by the new principle of socialization which has made its way into contracts and 
therein affected the exclusive individualism permeating this type of legal documents. The 
legal technicalities of employment law, including different sorts of clauses and restrictions, 
have inspired modern contract law which, in a move towards socialization, has worked out 
similar legal protective mechanisms. While keeping the principle of individual intent essential 
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to contracting, contracts and contract law have therefore opened to modernity and to novel 
principles defended by employment contracts, such as equality and balance of rights and 
responsibilities between parties. This evolution constitutes a good example of how 
employment law has contributed to alter legal theory and in particular theory informing 
contract law. 

Key words: Employment contract, equality, Contract theory, socialization of contracts, 
legal protective measures. 

 :مقدمة

أنه ترتب عن التطور  ، إلاتشكل إرادة الأطراف أساس العقد العادل في ظل التصور اللیبرالي
ومن أجل تصحیح اللاعدل وضع المشرع أنظمة . الحاصل في المجتمع أن أصبح العقد غیر عادل

 ،1و أن الجمیعة قد تحققت  في قانون العقود بصفة أساسیةوتبد  قانونیة خاصة لحمایة الطرف الضعیف،
نما انتقل من التصور  أما أزمة العقد فهي تنصب على أزمة في التصور اللیبرالي ، أي العقد لم ینقضي وإ

فالتطور الحاصل . اللیبرالي إلى التصور الاجتماعي، أي أن هناك تجدید في قانون العمل یظهر في العقد
، ویراد بجمیعة العقد الخروج به من  2 رتب عنه تحول في قانون العقود وذلك بجمیعتهفي عقد العمل ت

نه  نزعته الفردیة التقلیدیة إلى نزعة جماعیة جدیدة، والنظر إلیه على أنه وسیلة الحیاة في الجماعة، وإ
یندمج في  واقعة جماعیة لاتهم المتعاقدین وحدهما، بل تهم الجماعة بأسرها،وهو بهذا الوصف یجب أن

، فبروز الجمیعة هو نتیجة لتطور 3البیئة الاجتماعیة، وأن ینضوي تحت لوائها،ویخضع لمقتضیاتها
والبحث عن التوازن الاجتماعي یمر . تصور العقد،ویقتضي ذلك أن یتكیف العقد مع التطورات الاجتماعیة

د القواعد العامة تّقن، وتتعلق جمیعة قانون العقود بتطور مجموعة ال 4عبر بناء تشریع حمائي یات التي تقیّ
، ومن هذه التقنیات حمایة الطرف الضعیف، التوجیه العقدي، والطابع الجماعي للقانون وكلها 5للالتزامات

   .نشأت نتیجة عدم قدرة المذهب الفردي من تحقیق التوازن العقدي

یث أصبحت المساواة اللجوء إلى التشریعات الخاصة كان الهدف منه حمایة الطرف الضعیف، ح    
المكرسة في القانون المدني لا تستجیب، حیث أن التحول الاقتصادي والصناعي أدى إلى اللامساواة بین 
المتعاقدین في علاقة العمل مما دفع بالمشرع إلى البحث عن المساواة الحقیقیة وذلك من خلال تطویر 

فاللامساواة الموجودة بین المتعاقدین في . عملالتشریع الحمائي الذي یسعى إلى إعادة التوازن في عقد ال
العقد قد تجاوزت المساواة المكرسة في القانون المدني، حیث یرمز قانون العمل إلى الثورة ضد التقنین 

 أي ، 6وتعتبر علاقات العمل من بین العوامل التي أدت إلى تطور النظریة العامة .المدني الفرنسي
   .ون العمل هو مصدر تطور النظریة العامةیلاحظ في بعض الأحیان أن قان

ولا ترتبط الآلیة العقدیة بواقع العلاقات مابین المستخدم والعامل، وهناك تأیید على ترك العقد   
، أي تظهر 7مكانه للنظام والذي یتكون من مجموعة النصوص العامة التي تفرض على كل فئات العمال
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فبروز عقد العمل  حمل في طیاته تدخل الدولة في تنظیمه، . ةعلاقة العمل كرابطة قانونیة موحدة ومنظم
نقاص اللامساواة بین المستخدم والعامل، حیث یمتاز قانون العمل بأنه  عادة التوازن في عقد العمل وإ وإ

وبرزت عدة تشریعات اجتماعیة، وكانت نشأة قانون عقد العمل  .حمائي ، وذلك بحمایة الطرف الضعیف
  . عيكأول قانون اجتما

، والبحث عن التوازن الاجتماعي یمر ببناء 8 ویعتبر عقد العمل أول مجال تطرح فیه الجمیعة 
وتطور عقد العمل  .تشریع حمائي، وذلك من خلال تأطیر واحترام الحریة العقدیة للمقتضیات الاجتماعیة

للقواعد العامة للعقود ، ویخضع عقد العمل 9بالقرب من التقنیات المصححة للاختلال الملازم لعقد العمل
، ویبدو من خلال هذه العلاقة أن الفلسفة والتقنیات الاجتماعیة لقانون العمل تغذي قانون العقود خاصة 

والتساؤل الذي یثار حول جمیعة قانون العقود كیف أثرت تقنیات قانون عقد العمل  ،10في إعادة التوازن
َ تحت تأثیر عقد العمل وهذا من خلال تأثیر  القانون الحدیث للعقود قد و على قانون العقود؟ ع یَ تَجمْ

وقد تحققت الجمیعة . في بناء عالم عقدي تقنیات قانون العمل على قانون العقود، وساهمت هذه التقنیات
، كما كان )المبحث الأول(عن طریق تخصص قانون العقود والذي كان في البدایة من  خلال عقد العمل 

واقع والمبادئ التي تحكم المجتمع اللیبرالي، فكان تدخل الدولة الغرض منه هناك تناقض واضح بین ال
الوصول إلى مساواة حقیقیة تحل محل المساواة المجردة التي یكرسها القانون المدني، وكانت تبحث الدولة 

ن وأن تطور جمیعة عقد العمل أثر على النظریة العامة للعقد حتى و . من خلال التنظیم إعادة التوازن إ
بقیت الإرادة معیار للعقد كما أن التقلبات الناجمة عن جمیعة قانون العقود وجب أن تؤدي إلى إعادة 

   ).المبحث الثاني(النظر في المبادئ التي تحكم النظریة العامة للعقد 

  مساهمة عقد العمل في تخصص و جمیعة قانون العقود: المبحث الأول

ة التي شهدها العالم إبان القرن التاسع عشر نتیجة ظهور الثورة إن التحولات الاقتصادیة والاجتماعی
تنادي بتدخل الدولة نتیجة إحساسها باللامساواة أمام الطرف  الصناعیة ، وظهور حركات في المجتمع

أن الأفراد من طائفة واحدة شعروا بضرورة اتحادهم بتكوین جمعیات ونقابات للدفاع عن و . القوي
، حیث 11أصحاب الأعمال، ومن هنا نشأ قانون الجماعات  والحركة النقابیة مصالحهم والتفاوض مع

أصبح عقد ایجار خدمات  المنظم في التقنین المدني الفرنسي لا یستجیب لحاجات العمال مما دفع 
فالانتقال إلى نمط جدید لعقد خاص یأخذ في الحسبان التبعیة الحقیقیة . بالمشرع إلى تبني عقد العمل

، فظهور تشریعات تراعي التفاوت 12في علاقات العمل والتي تحترم كرامة الإنسان في شخصه الموجودة
في المراكز القانونیة مابین المتعاقدین في علاقات العمل، أي تهدف هذه التشریعات إلى محاربة  

نشاء عقد العمل، حیث أن الجمیعة تمت  من خلال اللامساواة الموجودة في علاقات العمل، وذلك بتبني وإ
  .تأطیر علاقات العمل بالانتقال من عقد إیجارة الخدمات إلى عقد العمل
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ترتكز نشأة عقد العمل على خصوصیته في الأخذ بعین الاعتبار شخص الإنسان ولمصلحة و  
، أي عقد 13العامل مل یتمتع بامتیازات حمائیة لمصلحةالطرف الأكثر ضعفا، وأن مجال تطبیق عقد الع

خاص یخضع لقانون العمل على الرغم من أنه یبقى یخضع في بعض أحكامه للقواعد العمل هو عقد 
العامة فهو یسعى إلى إعادة التوازن في الرابطة العقدیة، ویراعي صفة المتعاقد بغیة حلول المساواة 

د فبروز تشریعات اجتماعیة تهدف إلى إعادة التوازن العقدي غیر موجو . الحقیقیة محل المساواة المجردة
. بین أرباب العمل والعمال، وترتب عن هذه التشریعات الاجتماعیة نشأة عقد العمل خارج القانون المدني

ویأخذ العقد الاجتماعي بالحسبان اللامساواة الموجودة بین المتعاقدین، ویحاول عن طریق وسائل قانونیة 
  .14تهالمحارب معالجته، وتشكل اللامساواة أساس قانون عقد العمل لأنه انشأ

أدى انتشار التشریعات الآمرة إلى تراجع الشریعة العامة للعقود لصالح التشریعات الخاصة، و  
، كما هو 15التي زادت انتشارا في الآونة الأخیرة حتى وصل الأمر إلى درجة المطالبة باستقلالها الكامل

ص قد تم بصفة مزدوجة، ، فالتخص. الشأن لعقد العمل، حیث یعد تخصص قانون العقود ظاهرة قانونیة
فمن جهة هو مركز خطورة القانون العقدي،والذي انتقل من النظریة العامة إلى القانون المتخصص 

« Droit spécial » فالنظریة العامة قد تفتت لفائدة النظم الخاصة، التي تعددت إلى درجة المطالبة ،
واستقلالیة قانون العمل هي تأكید على  ،16باستقلالها الكامل، وعقد العمل یشكل أحسن مثال على ذلك

عدم تكیف وعدم كفایة الشریعة العامة للعقود في مواجهة التحدیات مما دفع بالمشرع إلى إیجاد حلول 
فاتجاه تخصص العقود یصاحب في عدد  .سریعة وفعالة لمواجهة الأزمات وذلك بتخصص قانون العقود

الخاصة الجدیدة إلى إیجاد التوازن العقدي، وحمایة الطرف  ، فتسعى العقود17منه تعدد القواعد الحمائیة
قانون عقد العمل دور  ، كما لعب)المطلب الأول(ویمتاز تخصص العقود بجمیعة قانون العقود  .الضعیف

  ).المطلب الثاني(في تخصص قانون العقود

 تشریع خاص اجتماعي ظهور: المطلب الأول

قة ماهو إلا تكریس لتطور النظریة العامة للعقد عن طریق إن كثرة وتعدد العقود الخاصة في الحقی 
، و یترجم التخصص إرادة المشرع في إعادة التوازن للعقد وحمایة الطرف )الفرع الأول(تخصصه 
  ).الفرع الثاني(الضعیف 

 تطور النظریة العامة للعقود باتجاه التخصص: الفرع الأول

احه ووجوده مع ملائمته لخصائص وحاجات اقتضى نج le contrat spécialفالعقد الخاص  
اقتصادیة واجتماعیة، وحتى فلسفیة لعصره، فنجاح التنظیم الخاص یخضع لملائمته مع الواقع 

ویتم التخصص بطریقتین، . ، فجاءت التشریعات الخاصة لتستجیب للحاجات الملموسة18الاقتصادي
ر الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، تخصص خارجي ویتضمن تعدد الأنظمة الخاصة حتى تستجیب لتطو 
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نشاء وقد یكون تخصص داخلي ......... تنظیمات عقدیة جدیدة للتأطیر القانوني للحاجات الجدیدة وإ
والذي یتم كاستجابة للتطورات الاقتصادیة والاجتماعیة، والعقود المسماة قد تم تخصصها، وتم إنشاء عقود 

كبیع ......ث العقود المسماة في القانون المدني قد تنوعت، حی أكثر تخصص إلى جانب العقود الخاصة
ظهر التخصص الخارجي للعقود نتیجة تطور المجتمع وما ترتب عنه من  حیث ،19العقارالمنقول أو 

التخصص الداخلي  أما. تطور في الحاجات القانونیة، فعرف عقد العمل ازدهار كبیر في القرن العشرین 
واصلت حركة  .صص إلى جانب الشریعة العامة والقانون المتخصصفهو إضافة قانون أكثر متخ

التخصص عملها داخل القانون المتخصص، حیث أن النظم الخاصة هي بدورها تفتت إلى نظم أكثر 
، أي أن التشریعات الخاصة قد تخصصت وذلك بإنشاء عقود جدیدة لسد الحاجات 20فأكثر خاصة

وصاحب توجه تخصص العقود تعدد في القواعد الحمائیة، .زراعیةالخاصة، كإیجار المساكن والإیجارات ال
  .حیث یسعى المشرع من خلال تنظیم عقد العمل إلى حمایة الطرف الضعیف

 ظهور قوانین حمائیة : الفرع الثاني

. ود الإذعانالحاصل في المجتمعات نتیجة ظهور الثورة الصناعیة أدى إلى نشأة عقإن التطور 
عرفها المجتمع في نهایة القرن التاسع عشر أحد الأطراف من سلطته في تحدید  يوحرمت التغیرات الت

أحد المتعاقدین من مناقشة مضمون العقد بكل حریة، حیث یكون رب  إمكانیة، أي عدم 21مضمون العقد
ویترتب على عدم  .العمل في مركز الطرف القوي الذي یفرض على العامل نموذج عقد دون مناقشته

ین المتعاقدین في عقد الإذعان اختلال في التوازن العقدي نتیجة غیاب المناقشة من قبل الطرف المساواة ب
ومن أجل إعادة التوازن العقدي كان من الضروري تدخل الدولة لحمایة الطرف الضعیف وهذا . الضعیف 

في عقود الإذعان   وانطلاقا من المشاكل المثارة. التوجه السیاسي یشكل میزة لتطور قانون العقود الخاصة
،حیث أن دور الدولة 22قد تطورت فكرة تدخل الدولة الذي كان ضروریا لتفادي هیمنة متعاقد على آخر

قد تغیر نتیجة التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة، فكان تدخل الدولة من أجل إعادة التوازن بین أطراف 
ذج لإنشاء القوانین الخاصة الاجتماعیة التي تأخذ ویكون التنظیم الحمائي للعامل بمثابة نمو  ،) أولا(العقد

  ).ثانیا(في الحسبان اللامساواة الموجودة بین المتعاقدین

  تدخل الدولة لإعادة التوازن:ولاأ

فالعلاقات القانونیة العقدیة .المشرع في قانون العقود أدى إلى تغیر في تصور العقد تدخل إن
ل لیبرالیة وأكثر تنظیمیة، فهي مظهر یمتاز به القانون العام الناجمة عن تدخل الدولة تمثل خاصیة أق

،حیث اتسع تصور جدید للعقد في 23أكثر منه القانون المدني، فالقانون أصبح أقل فردیة فهو اجتماعي
، لم یعد العقد شأن 24بدایة القرن العشرین ، وفي نفس الوقت تصور جدید للقانون هو تصور اجتماعي

نما أصب فتغیر دور الدولة بصفة تدریجیة، فتركت الدولة الحارسة مكانها . ح شأن للمجتمعالأطراف وإ
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للدولة الحامیة، أو المتدخلة وأصبحت تتدخل في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة  لتحقیق التوازنات  
خلال والدور الجدید الممنوح للدولة هو تصحیح المشاكل التي لا یمكن حلها من . ومحاربة عدم المساواة

الآلیات الاجتماعیة العادیة، فأصبحت الدولة الضابط الاجتماعي التي تضمن التطور الجماعي والرفاهیة 
، أي تتدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة من أجل إعادة التوازن في العلاقات 25لكل فرد

وهي الوصول إلى تحقیق المساواة  العقدیة ، وبذلك أصبح القانون وسیلة في خدمة الدولة لتحقیق أهدافها
، 26فنشأة الدولة الحامیة تبین القطیعة مع التصور اللیبرالي للدولة كالدولة الدركیة .الاجتماعیة والعدالة

فالدولة الدركیة أو الحارسة یمنح لها دورا صغیرا،وبالمقابل فالدولة الحامیة تمنح للدولة دورا مهما في 
، أي هناك تغیر في وظیفة الدولة من  27دیة باسم الضرورات الاجتماعیةالحیاة الاجتماعیة والاقتصا

  .ردعیة في الدولة الحارسة إلى ترقیة الحقوق في  الدولة الحمائیة

  تنظیم عقد العمل كأول تشریع حمائي: ثانیا

 الحمایة المرغوب فیها الانتقال من متعاقد مجرد في القواعد العامة إلى متعاقد حقیقي في تقتضي
فأنشأ المشرع قواعد استثنائیة على القواعد العامة ترتكز على حمایة الطرف .التشریعات الخاصة

ویظهر أن قانون العمل انشأ قوانین اجتماعیة للعقد التي تأخذ في الحسبان اللامساواة الفعلیة . الضعیف
  . عن القواعد العامة بین المتعاقدین، حیث أن قانون  عقد العمل المثال الأول لإنشاء الحمایة خارج

،وتجسد ذلك في عقد العمل الذي 28وأنشأت تشریعات خاصة لحمایة فئات خاصة من الأشخاص  
تظهر القواعد المرتبطة بالعلاقات بین رب  و. یأخذ في الحسبان اللامساواة الموجودة بین المتعاقدین

، ویمتاز قانون العمل 29ازع فیهاالعمل والعامل سمو حقیقي على الأقل في الأسبقیة التاریخیة غیر متن
والهدف من قانون العمل هو السؤال الذي طرح من قبل الفقه ، . وبالأخص قانون عقد العمل بالحمایة 

، أي یسهر قانون العمل على حمایة العمال باعتبار أن 30ویختصر الجواب في كلمة حمایة العامل
یث أن العامل في مركز أدنى بالنظر إلى رب علاقة العمل بین العامل ورب العمل غیر متساویة ، ح

حیث یبقى العامل في مركز أدنى مادام أنه تابع لرب العمل، أي أن المركز الأدنى للعامل یتجسد . العمل
ویهتم عقد العمل  بكل أنواع . من خلال مفهوم التبعیة سواء أكانت تبعیة اقتصادیة أو تبعیة قانونیة

  .31یحها التشریعات الخاصة الحمائیةاللامساواة التي تبحث على تصح

والإكراه في المركز الأدنى هو الذي یمس رضا المتعاقد الضعیف خاصة حریته، فلا یمكن   
للخاضع أن یناقش العقد لأنه في الحقیقة غیر حر في القبول أو في الرفض، والمتعاقد في حاجة إلى 

والذي یتعلق بنقص المعلومات التقنیة والقانونیة العقد ، كما یمتاز عقد العمل بالجهل في المركز الأدنى 
وفي الأخیر انشأ عقد العمل صیغة الضعف .....للطرف الضعیف والتي تسمح بمعرفة مضمون التزاماته

ویتبنى المشرع تشریعات  ،32في المركز الأدنى أین یكون شخص المتعاقد في خطر أثناء تنفیذ العقد
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وترتكز الخاصیة . مایة وهذا لمواجهة عدم المساواة بین المتعاقدینخاصة یتمتع فیها الطرف الضعیف بالح
الرئیسیة لتطور قانون العقود الخاصة منذ التقنین المدني في ظهور ما یسمى بتشریعات حمائیة، وتأخذ 

الأطراف، وقد تعددت هذه العقود وعلى رأسها عقد  بینهذه  العقود في الحسبان  اللامساواة الموجودة 
، أي یبقى عقد العمل من العقود الحمائیة التي لها تأثیر 33ذي یراعي الاختلاف بین المتعاقدینالعمل ال

  .في حمایة الطرف الضعیف

 تأثیر قانون عقد العمل في ازدهار تشریعات خاصة اجتماعیة : المطلب الثاني

یث یمتاز یعتبر قانون العمل من التشریعات الخاصة التي تأخذ في الحسبان صفة كل متعاقد، ح
وترتكز الخاصیة التجدیدیة في تخصص العقود في الأخذ بعین الاعتبار تصور .بتنظیم الأمر في أحكامه

اللامساواة الموجود سابقا بین الأطراف، وتبرز إرادة التشریعات الحدیثة في تصحیح الاختلال في 
، )الفرع الأول(یح اللامساواة ویتم تأثیر قانون عقد العمل من حیث الوسائل المستعملة لتصح. 34التوازن

  ).الفرع الثاني(واتساع مفهوم النظام العام 

 وسائل الحمایة : الفرع الأول

، 35العمل كل التقنیات موجودة في مختلف مراحل العلاقة العقدیة بین المستخدم والعامل قانون ففي 
ن الوسائل المستعملة في عقد العمل من أجل حمایة العامل هي وسائل تم استعمالها من قبل التشریعات  وإ

  ).ثانیا(ولاحقة بعد تكوین العقد ) أولا(وتكون حمایة الطرف الضعیف أثناء تكوین العقد. الحمائیة

 تكوین العقد للطرف الضعیف  الحمایة أثناء: ولاأ

  ).ب(، أو التحدید الإلزامي لمضمون عقد العمل )أ(ویكون ذلك من خلال حمایة رضا الطرف الضعیف 

  حمایة رضا المتعاقد الضعیف: أ

الضروریة   و تكون حمایة رضا المتعاقد الضعیف عن طریق تنویر رضاه وذلك بتقدیم المعلومات
ویفرض . التي تكون مهمة في ابرام العقد، أي تقدیم المعلومات التي تتعلق بمحل العقد أو بعملیة التعاقد

، ویهدف الالتزام  36العقود خاصة عقود الإذعانالیوم الالتزام بإعلام الطرف الأخر على مجموعة من 
فوجود الالتزام بالإعلام في العلاقة . القانوني للإعلام إلى معالجة ضعف بعض الفئات المتعاقدة 

الاستهلاكیة یتعلق بصفة المتعاقدین ،لكون اللامساواة بین المتعاقدین هي التي سمحت للمشرع بوضع هذا 
، وكرس المشرع الالتزام 37المهني ، وللفائدة المحضة للمتعاقد المستهلك الالتزام  على عاتق المتعاقد

، 38المعدل والمتمم یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03- 09من قانون رقم  17بالإعلام في المادة 
ویلاحظ أن قانون العمل عكس التشریعات الخاصة الحمائیة كالتأمینات وحمایة المستهلك، لم ینص قانون 

وقانون العمل هو قانون واقعي یرتبط بالعلاقات التجریبیة بین . ل صراحة على الالتزام بالإعلام العم
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الفاعلین بدلا من التكییف القانوني، ولا یهم إذا ما تم إعلام المتعاقد أولم یتم ذلك، المهم أن یستفید من 
ائي، وأن ابرام عقد العمل یمنح ، أي أن قانون العمل قانون حم 39الحمایة الناتجة عن تكییف عقد العمل

مركز حمائي للعامل ، وحتى  إذا لم تمنح للعامل المعلومة المحددة والنافعة له فهذا لا یحرمه من المركز 
  .الحمائي  الذي یمنحه له عقد العمل 

وتعتبر الشكلیة ضمانة أساسیة في عقود العمل الخاصة كعقد العمل المحدد المدة طبقا للمادة   
، فاشتراط الكتابة في عقد العمل المحدد المدة یضمن 40یتعلق بعلاقات العمل 11-90نون رقم من قا11

كما لم یشترط الكتابة كشرط لصحة عقد العمل بالتوقیت . حمایة العامل الأجیر ویمكنه من الإثبات
، فغیاب 41یتعلق بالتوقیت الجزئي 473 -97من المرسوم التنفیذي رقم  08و 07الجزئي طبقا للمادتین 

من المرسوم  07الكتابة یفترض أن علاقة العمل بالتوقیت الجزئي تكون لمدة غیر محدودة طبقا للمادة 
، ففي العقود الهشة كما أولویة لضمان حمایة الطرف الضعیفوأصبحت الشكلیة . التنفیذي المذكور أعلاه

، أي الحمایة عن طریق 42ل ، فإن الشكلیة تضمن حمایة العامالشأن في العقود الأخرى للحمایة هو
لم یشترط المشرع الكتابة كشرط في صحة عقد العمل غیر محدد المدة  و. الشكلیة تطبق على كافة العقود

  .یتعلق بعلاقات العمل 11-90من قانون رقم  08/1طبقا للمادة 

 التحدید الإلزامي لمضمون عقد العمل : ب

ة التوازن العقدي، ویحدد المشرع بالتفصیل في یتدخل المشرع في مضمون عقد العمل من أجل إعاد
من أمر  02فتحدد مدة العمل القصوى طبقا للمادة . عقد العمل مدة العمل، والراحة الأسبوعیة والسنویة

فتنظیم مدة العمل هي . ساعة  في ظروف العمل العادیة  40یحدد المدة القانونیة للعمل بـ  03- 97رقم 
ظیم العمل في المؤسسة من أجل الوصول إلى أهداف اقتصادیة أو بالنظر مسألة مهمة من وجهة نظر تن

 43.للمصالح الشخصیة للعمال

یتعلق بعلاقات العمل 11-90من قانون رقم  74وكرس المشرع مبدأ بقاء علاقة العمل في المادة  
لي بمستخدم جدید نتیجة تغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة، حیث یتم استبدال المستخدم الأص

في نفس المؤسسة، ویستمر العامل بالقیام بعمله داخل المؤسسة كأن لم یكن هناك تغییر للمستخدم ، أي 
ویشكل تحدید مضمون . یستمر عقد العمل في إحداث أثاره القانونیة بالنسبة للمستخدم الجدید والعمال 

  .في عقد العمل" العامل "عقد العمل حمایة للطرف الضعیف 

 الحمایة اللاحقة للطرف الضعیف بعد تكوین عقد العمل: انیاث

جوء إلى الجماعیة لحمایة مصالح الطرف الضعیف وذلك من خلال منح النقابات حق إن الل 
حیث أصبح التمثیل النقابي لا یكتفي بالتوقیع على الاتفاقیات لفائدة ولحساب أعضائه . التمثیل الجماعي

نما یتم تمثیل العما ل عن طریق الممثلین النقابین للعمال، أو منظمة أو عدة منظمات نقابیة فقط، وإ
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وتسعى المنظمات . یتعلق بعلاقات العمل 11- 90من قانون رقم  114تمثیلیة للعمال وهذا طبقا للمادة 
فمنح . 44النقابیة إلى الدفاع عن المصالح المادیة والمعنویة سواء أكانت فردیة أم جماعیة للعمال

من  38النقابیة التمثیلیة صلاحیات أهمها المشاركة في المفاوضات الجماعیة طبقا للمادة  للمنظمات
  .المتعلق بكیفیات  ممارسة الحق النقابي 14-90قانون رقم 

یتعلق بعلاقات العمل، حیث تنتهي علاقة 11- 90ونظم المشرع إنهاء علاقة العمل في قانون رقم   
ن القانون المذكور أعلاه ، والاستقالة هي تصرف قانوني انفرادي یعبر م 66العمل بالاستقالة طبقا للمادة 

بمقتضاه العامل عن رغبته في انهاء عقد العمل، وأهم القیود الواردة على ممارسة حق الاستقالة وجوب منح 
مهلة الرغبة في الاستقالة ، وتاریخ بدایة سریانها،أو ما یعرف ب  إعلانصاحب العمل مهلة فاصلة بین تاریخ 

الإخطار المسبق، وهذا حتى یتمكن صاحب العمل  من اتخاذ التدابیر التي تمكنه من تعویض  أو الإشعار
، أي یلزم العامل  45العامل المستقیل وعدم تعریض مصالحه للضیاع نتیجة مغادرة  العامل لمنصب عمله

  .لباحترام مدة إشعار مسبق حتى یتمكن صاحب العمل من تعویض العامل المستقی

كما یعترف لصاحب العمل بحق إیقاف وفصل العامل الذي یثبت في حقه ارتكاب خطأ جسیم   
أثناء قیامه بعمله أو بمناسبة ذلك، وذلك قصد حمایة مصالحه من جهة ، وضمان استقرار وفعالیة النظام 

في  ، والتسریح التأدیبي هو حق معترف به لصاحب العمل 46في المؤسسة المستخدمة من جهة أخرى
المعدل والمتمم یتعلق بعلاقات  11-90من قانون رقم  73حالة ارتكاب العامل خطأ جسیم طبقا للمادة 

من القانون المذكور  73/2العمل، كما یجب على المستخدم احترام إجراءات التسریح التأدیبي طبقا للمادة 
ن الهیئة المستخدمة لاصطحاب أعلاه والمتمثلة في استماع العامل من قبل المستخدم ، واختیار عامل م

وتشكل هذه الإجراءات في التسریح ضمانات لحمایة العامل . العامل ، والتبلیغ  الكتابي لقرار التسریح
  حتى لا یكون المستخدم  متعسفا في استعمال سلطته في تسریح العامل 

  اتساع قواعد النظام العام: الفرع الثاني

ونیة التي تستعملها الدولة والتي تفرض بمقتضاه النظام على كل الوسیلة القانیعتبر النظام العام 
وتقتصر وظیفة النظام العام على تقیید الحریة العقدیة، وتعتبر قواعد النظام العام قواعد . أعضاء المجتمع

ویضمن النظام العام التقلیدي الحریة العقدیة بینما النظام العام الاقتصادي . آمرة ذات مصلحة عامة 
،والنظام العام الاقتصادي له هدف ضمان السلم 47النظام الاجتماعي والتطور الاقتصادي یضمن

، فإنشاء نظام عام جدید یظهر إرادة المشرع في التدخل 48الاجتماعي، وترقیة الانسجام الاجتماعي 
ادیا بصفة مكثفة في العقد عن طریق النظام العام الحمائي الذي یهدف إلى حمایة الطرف الضعیف اقتص

في العقد، فیتدخل المشرع في العقد باستعمال قواعد النظام العام الحمائي من أجل تحقیق التوازن والقضاء 
  .على اللامساواة
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 وقانون عقد العمل هو أصل لصورة أخرى للنظام العام وهو النظام العام الاجتماعي والذي هو  
. جتماعي كتقنیة حمائیة من قبل قانون العمل،وانشأ النظام العام الا49نوع من النظام العام الحمائي

الطرف "والنظام العام الاجتماعي باعتباره یعمل في أغلب الحالات على حمایة مصلحة العامل 
، وتمثل قواعده الآمرة الحد الأدنى الذي لا یجوز النزول عنه ویجیز مخالفة القانون بما یحقق "الضعیف

لاجتماعي مخالفة القانون بما یحقق مصلحة العامل، فلا یجوز ،ویجیز النظام العام ا 50مصلحة العامل
الإنقاص من الحقوق المقررة في التشریع وتنظیم العمل، ولا یمكن التنازل عن الحدود الدنیا من الحمایة 
المقررة قانونا، إلا أنه یجوز مخالفتها بالزیادة بما هو أنفع و أصلح للعامل وذلك من خلال ما تتضمنه 

  .ات والاتفاقات العمل الجماعیة  وعقود العمل الفردیة من مزایا للعمال أكثر من التشریعالاتفاقی

 تأثیر قانون عقد العمل على جمیعة النظریة العامة للعقد:المبحث الثاني

اللیبرالي وذلك من خلال المساواة بین الأطراف في التصور التقلیدي  یعتبر العقد عمل 
وط العقد، ونتیجة لتغیر الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة فإن هناك تراجع الأطراف،وحریة المناقشة لشر 

المطلب (لمبدأ سلطان الإرادة وتقیید للمبادئ الناتجة عنه كمبدأ الحریة العقدیة ومبدأ القوة الملزمة للعقد 
امة ، كما أن ازدهار التشریعات الاجتماعیة ساهمت في بروز مبادئ أخرى لتكملة النظریة الع)الأول

  ). المطلب الثاني(

 تغییر في المبادئ التقلیدیة لقانون العقود : المطلب الأول

كان عقد العمل مستقل عن القانون المدني فإنه یخضع في قواعد تكوینه للقانون المدني، أي  إذا 
ویتم . تطبق القواعد العامة في ابرام العقود رغم ما تحمله بعض قواعد قانون العمل من خصوصیات

مدني، فبمجرد تطابق الإرادتین ینعقد عقد  59تراضي بین المتعاقدین بمجرد تبادل الإرادتین طبقا للمادة ال
ویشكل تدخل المشرع في تنظیم عقد العمل مساس بالمبادئ التقلیدیة ، حیث لم تعد الحریة العقدیة . العمل

ط المستخدم بالعامل جامدة ، ولم تعد ، كما لم تعد العلاقة التي ترب)الفرع الأول(مطلقة بل أصبحت نسبیة 
  ).الفرع الثاني(أثار العقد تقتصر على المتعاقدین فقط 

 الحریة العقدیةتأثیر عقد العمل على : الفرع الأول

یعتبر مبدأ الحریة العقدیة أحد المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها القانون المدني وقد تم تكریسه في  
ن ضرورة تعبیر  مدني باعتبار أن106المادة  العقد شریعة المتعاقدین، وذلك بتكریس حریة التصرف، وإ

الأشخاص عن إرادتهم تجد أساسها في مبدأ الحریة العقدیة، وتتضمن حریة التعاقد أن كل شخص حر في 
 .ابرام العقد أو عدم ابرامه وأیضا حریة اختیار شخص المتعاقد الأخر، وحریة تحدید مضمون العقد

نما أصبحت والتغیرات ا لتي عرفها المجتمع أدت إلى تقیید من الحریة العقدیة ، حیث لم تعد مطلقة وإ
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وأدى ظهور تشریعات اجتماعیة إلى تأطیر الحریة العقدیة ، حیث لم . نسبیة وهذا تكیفا مع هذه التغیرات
صول إلى تعد الحریة العقدیة الأساس الوحید للعقد بل أصبحت المقتضیات الاجتماعیة تصاحبها للو 

وتدخل المشرع في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة للعقد أدى إلى تقیید الحریة .مجتمع عادل ومتوازن
،ویقتضي )أولا(ویظهر تقیید الحریة العقدیة في قانون العمل .العقدیة من أجل تحقیق المساواة والعدالة

قات العمل تأطیر الحریة العقدیة عن طریق تنظیم العمل، كما أن المساس تحقیق العدالة العقدیة في علا
  ).ثانیا(بالحریة العقدیة یؤدي إلى نسبیتها ، أي أصبحت الحریة العقدیة تخضع لمقتضیات اجتماعیة

  المساس بالحریة العقدیة في قانون العمل: أولا

یق المصالح العلیا سواء تعلق الأمر تخضع الحریة العقدیة في قانون العمل إلى تقیید وذلك لتحق
  ).ب(، أو حریة تحدید مضمون العقد)أ(بحریة التعاقد 

 تقیید حریة التعاقد: أ

إذا كان للمستخدم الحریة في اختیار الأشخاص للقیام بالعمل في المؤسسة ، وهو غیر ملزم بتبریر  
من الدستور  69حیث كرست المادة قراره برفض المترشح في التشغیل وهذه الحریة ذات قیمة دستوریة ، 

، ویعرف على أنه الحق في العمل أو عدم العمل "لكل المواطنین الحق في العمل" الحق في العمل مبدأ
، إلا أن هذه الحریة لا یمكن أخذها على 51وكذلك اختیار الشخص الذي یعمل معه ومكان العمل

وتنصیب العمال . الوكالة الوطنیة للتشغیلالإطلاق، حیث أصبح التشغیل یتم بصفة إلزامیة عن طریق 
یتعلق  09-04من قانون رقم  07یتم بواسطة الوكالة الوطنیة للتشغیل كمرفق عمومي طبقا للمادة 

، وتجمع الوكالة الوطنیة للتشغیل عروض وطلبات العمل ووضعها 52بتنصیب العمال ومراقبة التشغیل
لعمل لدى الهیئات المستخدمة  وجمعها طبقا للمادة في علاقة فیما بینها، وكذلك البحث عن عروض ا

یحدد مهام الوكالة الوطنیة للتشغیل وتنظیمها وسیرها، فأصبح  77- 06ب من المرسوم التنفیذي رقم /05
  .یمر تشغیل طالبي العمل عبر الوكالة الوطنیة للتشغیل، وهذا ما یشكل تقیید في حریة اختیار المتعاقد

من قانون رقم  74لشغل كرس المشرع مبدأ بقاء علاقة العمل طبقا للمادة في إطار الحفاظ على ا و
یتعلق بعلاقات العمل، حیث یستمر عقد العمل في إحداث أثاره القانونیة بالنسبة للمستخدم  90-11

یظهر أن بقاء علاقة العمل تحد  و. الجدید والعمال، ویقتضي ذلك بقاء الحقوق الفردیة والجماعیة للعمال
  .یة التعاقد من قبل المشرع في عقد العمل، وهذا بغیة حمایة العمالمن حر 

و یشكل حظر التمییز إنقاص من حریة اختیار المتعاقد، حیث یحظر التمییز في تشغیل العمال   
القصر، حیث لا یمكن للمستخدم أن یشیر في عرض العمل استبعاد القصر الذین هم مقبولون للعمل 

یتعلق بعلاقات العمل  والتي تحدد العمر الأدنى للتوظیف بـ  11-90ون رقم من قان 15/1طبقا للمادة 
سنة ، وهذا بالسماح للطفل القاصر من العمل كعامل أجیر، ویراعى في تشغیل القاصر أن لا تكون 16

من القانون المذكور أعلاه،   15/3الأشغال خطیرة، وأن لا تضر بصحته أو تمس بأخلاقیته طبقا للمادة 
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على المستخدم أن یبرر رفض تشغیل القاصر إذا كانت طبیعة العمل محاطة بالخطر وأن تحمل ویجب 
تشكل القیود الواردة على حریة اختیار المستخدم للعامل كتخفیف للاختلال في  و. ضرر على صحته

  .علاقة العمل حتى یكون عقد العمل عادل
  حریة تحدید مضمون العقد: ب

تحدید مضمون العقد بغیة حمایة العامل وهذا من أجل إعادة التوازن في  تتعدد القیود الواردة على
والأجر باعتباره محل عقد العمل أصبح حكرا على أطرافه، إلا أن هذه الحریة العقدیة یرد . عقد العمل

 11 -90من قانون رقم   87علیها تقیید، والمتمثل في تحدید الحد الأدنى للأجر المضمون طبقا للمادة 
، 2015المتضمن قانون المالیة لسنة  10- 14ق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بموجب قانون رقم یتعل

ویتم . ویعتبر الحد الأدنى للأجر  المضمون قاعدة من النظام العام یستعملها المشرع لحمایة فئة العمال
ساعات المؤداة ، ، على أساس الأجر الممنوح  مقابل عدد ال 53حساب الأجر الوطني  الأدنى المضمون

د ج  103.84ساعة في الشهر، بما قیمته  173.33بناء على أربعین ساعة في الأسبوع ، ما یعادل 
و حریة تحدید الأجور لا یمكن الأخذ بها على الإطلاق، .د ج في الشهر 18000للساعة الواحدة أي 

  .یة الأفرادلأنها مقیدة بقواعد النظام العام الاجتماعي، والتي تهدف إلى تقیید حر 
وتهدف اتفاقیة العمل الجماعیة إلى تحقیق التوازن العقدي سواء في التفاوض على شروط العقد، أو 
في التمثیل لأطراف العقد، فكلها ضمانات للمتعاقد الأكثر ضعفا، حیث تشكل اتفاقیة العمل الجماعیة قیدا 

  .ماعیة مزایا أكثر نفعا للعمالعلى حریة تحدید مضمون العقد، وذلك بتحمیل اتفاقیات العمل الج

  إخضاع الحریة العقدیة للمقتضیات الاجتماعیة: ثانیا
، وتقتضي المساواة بین المتعاقدین 54 بتبني تصور اجتماعي لمبدأ الحریةیساهم قانون عقد العمل 

شرع عن ومن أجل إعادة التوازن بین المستخدم والعامل تدخل الم. أن تكون حقیقیة حتى یكون العقد عادل
طریق قواعد نظام العام الحمائي لوضع حد للتجاوزات، وتعسفات الطرف القوي وحمایة الطرف الضعیف 

ویلاحظ أن تأطیر الحریة العقدیة . ، وذلك بإعطاء حقوق للطرف الضعیف أو فرض بعض الواجبات
، وساهم قانون ترتب عنه تراجع في المذهب الفردي وذلك بتغلیب مصلحة المجتمع على مصلحة الأفراد 

وأن تدخل الدولة .  عقد العمل في عدم إطلاق الحریة العقدیة، حیث لم تعد الإرادة المصدر الوحید للعقد
في العقد كان الهدف منه تحقیق العدالة الاجتماعیة والمصلحة العامة ، فالمقتضیات الاجتماعیة التي 

  . ور فردي إلى تصور اجتماعيأصبح العقد یخضع لها أدت إلى تغییر في تصور العقد من تص

  تأثیر عقد العمل على المبادئ المنظمة لآثار العقد: الفرع الثاني

مدني، ومبدأ الأثر النسبي في المادتین  106كرس المشرع مبدأ القوة الملزمة للعقد في المادة 
لا أنه تم تقیید مبدأ مدني، حیث یترتب هذین المبدئین على مبدأ سلطان الإرادة في قانون العقود، إ 113و108

  ).ثانیا(، ومبدأ الأثر النسبي للعقد تحت تأثیر عقد العمل )أولا(القوة الملزمة للعقد تحت تأثیر عقد العمل 
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 تقیید مبدأ القوة الملزمة : أولا

ازدهار التشریعات الاجتماعیة أدى إلى تخفیف من إطلاق مبدأ القوة الملزمة، وذلك خروجا إن 
وبما أن قانون عقد العمل یحقق العدالة التي لا تسمح . عقد أو عدم قابلیة العقد للتغییرعلى مبدأ ثبات ال

وأن تدخل المشرع . القواعد العامة على تحقیقها، ومن أجل ضمان العدالة أوجب تقیید مبدأ سلطان الإرادة
 106إلى المادة الرجوع ب وفي العقد منح تصور اجتماعي للقوة الملزمة، حیث تم تقیید القوة الملزمة للعقد 

مدني فإن القانون هو الذي یكسب العقد القوة الإلزامیة ومنه لا یمكن تصور العقد شریعة المتعاقدین إذا 
، أي القانون هو 55تستمد القوة الملزمة للعقد من القانون ولیس من اتفاق الأطراف  و. خالف القانون

یتدخل المشرع في علاقات العمل لحمایة  و. أن یقیدها ویمكن له أیضا الملزمة،الذي یمنح للعقد القوة 
رجاع عقد العمل أكثر عدلا،  العامل عن طریق قواعد النظام العام بغیة إعادة التوازن للعلاقة العقدیة، وإ

  .وهذا لحمایة الطرف الضعیف في العقد

حیث منح المشرع  نسبي،وتم تقیید القوة الملزمة للعقد من قبل المشرع والقاضي، وأصبح المبدأ   
مدني، وذلك عند ما یكون هناك اختلال فاحش في  106للقاضي سلطة تعدیل العقد طبقا للمادة 

یتعلق  11-90من قانون رقم  63و 62ونظم المشرع تعدیل عقد العمل في المادتین . الالتزامات المتقابلة
لتقلبات ، أي أصبحت ا56غلونظریة تعدیل عقد العمل هي ولیدة لتطور استقرار الش. بعلاقات العمل

یتم التعدیل القانوني عن طریق  و. من العوامل التي تساهم في تعدیل العقدالاقتصادیة والاجتماعیة 
المحدد المدة القانونیة للعمل، والتي تطبق على الهیئات  03- 97الأمر رقم  فبالرجوع إلىالقانون  إصدار

من الأمر  02ة أیام عمل على الأقل طبقا للمادة خمس المدة علىساعة وتوزع هذه  40المستخدمة بـ 
من قانون رقم  22ساعة في الأسبوع طبقا للمادة  44حیث كانت مدة العمل محددة بـ  .أعلاهالمذكور 

فإنقاص المدة .المذكور أعلاه 03- 97المتعلق بعلاقات العمل والتي تم إلغائها بموجب الأمر رقم 90-11
ساعات عمل في الأسبوع وهذا ما یسمى  04ساعة أدى إلى حذف  40ساعة إلى  44القانونیة من 

  . بالتعدیل القانوني

ي تنازع القواعد الواجبة وینصب التعدیل على قاعدة الأكثر نفعا للعمال والتي هي مكرسة ف  
یتعلق بعلاقات العمل ، فالأولى تظهر  11-90من قانون رقم  118و  62من خلال المادتین  التطبیق

بین التشریع  وعقد العمل و مابین  اتفاقیة العمل الجماعیة  وعقد العمل الفردي ومابین التنظیم  العلاقة ما
وعقد العمل الفردي ومابین  اتفاقات العمل الجماعیة  وعقد العمل الفردي ، أما الثانیة فتبرز العلاقة مابین 

فاقیة العمل الجماعیة أثر إلزامي على ویستنتج من ذلك أن للات.اتفاقیة العمل الجماعیة وعقد العمل الفردي
وأدى  .عقد العمل الذي یفرض على المستخدم  كطرف في التفاوض الجماعي أو منظم لهذه الاتفاقیة

  .تأثیر قانون عقد العمل على مبدأ القوة الملزمة للعقد إلى تغیر في تصوره ،حیث أصبح تصور اجتماعي
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  تقیید مبدأ الأثر النسبي للعقد: ثانیا
والمنفعة الاجتماعیة للعقد لابد أن تؤدي .اللیبرالي للأثر النسبي للعقد قد تم هجرهالتصور الفردي  إن

ذا لم تتحقق العدالة من قبل العقد فإن المشرع  إلى الأخذ بالحسبان الغایات الاقتصادیة والاجتماعیة، وإ
خلفه ، وهنا یتدخل المشرع لتوسیع  ، أي لا تنصرف آثار العقد إلا للمتعاقدین أو ل57یؤسس لتعدیل القاعدة

نما  من دائرة الأشخاص رغم أنهم غرباء عن العقد، وبالتالي لم تعد الإرادة لوحدها كأساس للأثر النسبي وإ
وتظهر القیود على مبدأ الأثر النسبي في قانون العمل كتغییر في الهیئة المستخدمة ، أو . یؤسسها المشرع

  .اعیة في تطبیق اتفاقیات العمل الجم

إن التغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة، ومن أجل حمایة العامل كرس مبدأ بقاء علاقة 
یتعلق بعلاقات العمل وهذا لتفادي فقد العمال لمناصبهم  11-90من قانون رقم  74العمل طبقا للمادة 

ث آثاره القانونیة بالنسبة ویستمر عقد العمل في إحدا. بسبب تغییر في الوضعیة القانونیة للمستخدم
  .للمستخدم الجدید والعمال

اتفاقیة العمل الجماعیة هي عقد یقتضي توافق إرادات نقابات العمال من جهة ، وأرباب العمل من 
واتفاقیة العمل الجماعیة هي عقد یتم بین أطراف لها مصالح متناقضة، وتنصرف آثارها إلى .جهة أخرى

، وتجاهل القانون المدني المظاهر الجماعیة  58الذین لم یرضوا  بمضمونهكل العمال  بما فیهم أولئك 
، وتسعى اتفاقیة العمل الجماعیة إلى تحقیق التوازن العقدي ، فهذا لا یمنع من أن  59للتنظیم الاجتماعي

بي انصراف أثارها إلى أشخاص  لم ینضموا إلیها، أو یرضوا بها، وهذا ما یشكل  مساسا بمبدأ الأثر النس
عن  للعقد، لأنها تطبق على مجموعة من الأشخاص لم یرضوا بمضمونها سواء عن طریق التمثیل أو

ویتم تكییف اتفاقیة العمل الجماعیة بالخاصیة الآمرة اتجاه الأشخاص الذین لم یرضوا بها . طریق خلفهم
ره إلى المتعاقدین، من حیث الآثار، ویكون المساس بمبدأ الأثر النسبي للعقد الذي طالما تنصرف آثا

عادة المساواة بین الطرفین   .60ویمكن تبریر هذا بتحقیق المصلحة الجماعیة للعمال، وأرباب العمل وإ

 جدیدة بروز مبادئ عقدیة: المطلب الثاني
یعتبر قانون عقد العمل قانون اجتماعي، فهو یسعى إلى تحسین العلاقات بین المتعاقدین، ویصر 

، ویسعى المشرع من وراء تدخله في العلاقات العقدیة لإعادة التوازن 61للعدالةعلى دور الدولة كضامن 
فیها، ویهدف قانون العمل إلى تصحیح اللامساواة بین المتعاقدین  عن طریق تقنیات حمائیة لحمایة 

فجمیعة القانون أدت إلى تغیر في تصور العقد من تصور لیبرالي إلى تصور اجتماعي . الطرف الضعیف
ما أدى إلى ظهور مبادئ عقدیة جدیدة جاءت لتكملة المبادئ الأساسیة للعقود، وهذا تحت تأثیر  وهذا

وتجمیع قانون العقود تحت تأثیر قانون العمل ، وذلك بإضافة مبادئ جدیدة خفیة في  .قانون العمل
ون عقد وقان ،حیث تترجم المبادئ الجدیدة المساواة 62القانون الوضعي ومكملة للمبادئ القدیمة

  ).الفرع الثاني(، والتوازن العقدي وقانون عقد العمل )الفرع الأول(العمل
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  العقدیة وقانون عقد العمل المساواة: الفرع الأول

قاعدة المساواة في العلاقات مابین الأشخاص في القانون الخاص على فكرة الظلم، أي ترتبط 
یسعى المشرع إلى حمایة  الطرف الضعیف اللامساواة  بین الأطراف  في العلاقات العقدیة أین 

ویعتبر مبدأ المساواة مبدأ مهم  في قانون العقود، حیث یصعب تعریف مفهوم المساواة بطریقة .اقتصادیا
موحدة ومجردة، وكلمة المساواة یصعب في الغالب فصلها على مضمون تطبیقها، فنتكلم عن مساواة في 

 ..63.....الحقوق والمساواة بین الرجل والمرأة
فمفهوم المساواة لیست بفكرة جدیدة في قانون العقود، حیث تم تكریس مبدأ المساواة بین المواطنین  

، كما كرس القانون المدني مبدأ المساواة بین المتعاقدین على 64من الدستور 32أمام القانون طبقا للمادة 
من الفردیة اللیبرالیة، وتظهر في الغالب وتستمد المساواة المجردة والنظریة . رغم من أنها مجردة ونظریة

، فمبدأ المساواة العقدیة هو مصحح اللامساواة بین الأطراف فهو 65مصدر للاختلالات العقدیة الخطیرة
  .66یسمح بحذف اللامساواة أو إعادة المساواة بین الأطراف  في تكوین وتنفیذ العقد المبرم

ذا كان القانون المدني یقوم على مساواة   مجردة ونظریة فإن قانون العمل هو قانون االلامساواة  وإ
أما في علاقات العمل بصفة خاصة، فتظهر المساواة كسلاح .بامتیاز سواء من حیث أطرافه أو مضمونه

ویرتكز قانون العمل وكل التشریعات الاجتماعیة على مبدأ المساواة، فهي . لمحاربة كل أشكال التمییز
، فالبحث عن مساواة  67اة الواقعیة أو مساواة القانون الموجودة بین المتعاقدینتبحث عن محاربة اللامساو 

، ویظهر عقد العمل 68 حقیقیة بین الأطراف تسمح بأحسن دفاع لمصالحهم وأیضا التفاوض الحقیقي
اربها فقانون العمل  هو قانون التصحیح یأخذ في الحسبان اللامساواة الواقعیة  ویح .اللامساواة بین أـطرافه

، أي تصحیح اللامساواة 69خاصیة تمییزیة لفائدة العمال وبتأسیس روابط عقدیة جماعیة ذات بمنح حقوق
في قانون العمل یمر فبل كل شئ بمحاربة التمییز بمعنى إدراج أسباب التمییز المنصوص علیها في 

  .یتعلق بعلاقات العمل 11- 90من قانون رقم  17المادة 

 العمل ن العقدي وقانون عقدالتواز: الفرع الثاني

التوازن في قانون العقود على الالتزامات المتقابلة بین المتعاقدین ، ویعتبر التوازن وسیلة  ینصب 
یبحث قانون العقود الحدیث عن محاربة الاختلال في التوازن العقدي، والبحث . لتحقیق العدالة العقدیة

راعى في عقد العمل التوازن وذلك من خلال التوفیق ، حیث ی70عن التوازن في قانون العقود هو نسبي
، أي یراعى 71ویرتكز التوازن على الالتزامات الرئیسیة. بین مصلحة العامل ومصلحة المؤسسة

 02الالتزامات الرئیسیة في توازن عقد العمل كوجود الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون طبقا للمادة 
و تعتبر الحقوق الأساسیة  .دد الأجر الوطني الأدنى المضمونیح 407- 11من المرسوم الرئاسي رقم 

یتعلق بعلاقات العمل قید لسلطة  11-90من قانون رقم  06و 05للعامل المكرسة في المادتین 
  .المستخدم
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إن عبء الالتزام بالتفاوض یقع على عاتق المستخدم، والذي یلتزم من خلاله بإثبات أنه بذل من   
و فرض المشرع الالتزام . ي یبذلها الرجل العادي وقدم كل التسهیلات للطرف الأخرالعنایة اللازمة الت

بالتفاوض على المستخدم في حالة إعادة تنظیم لشروط ممارسة الحق النقابي داخل الهیئة المستخدمة 
ر مكر   47وذلك بضمان إعادة إدماج أعضاء الهیاكل النقابیة التمثیلیة إلى مناصب عملهم طبقا للمادة 

  .المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي  14 -90من قانون رقم  
، 72وینشأ الالتزام بالتفاوض من إعداد الاتفاقیة الجماعیة الأولى أو تبعا لنقض هذه الأخیرة 

ویترتب عن نقض اتفاقیة العمل الجماعیة التزام الأطراف بالتفاوض لإبرام اتفاقیة عمل جماعیة جدیدة 
فالالتزام بالتفاوض لا یعني الالتزام . یتعلق بعلاقات العمل  11-90من قانون رقم  133طبقا للمادة 

؛أي یمكن تحدید طبیعة الالتزام بالتفاوض على أنه التزام ببذل عنایة دون أن یكون التزام 73بالإبرام
إلى ابرام بتحقیق نتیجة ؛ حیث یبذل المستخدم  كل ما في وسعه للسماح بتبادل المناقشات دون الوصول 

ویأتي الالتزام بالتفاوض لتأطیر سیر المفاوضات من أجل ضمان التوازن بین . الاتفاقیات الجماعیة 
  .74السلطات والمساواة بین الأطراف

 :الخاتمة

عادة المساواة والعدالةإن تد ویعتبر . خل الدولة في علاقات العمل كان من أجل حمایة العمال وإ
ر اجتماعي للروابط العقدیة ، و مع ظهور تشریعات حمائیة فإن عقد العمل قانون عقد العمل نتاج لتصو 

وأمام هذه التغیرات التي عرفها القانون فإن النظریة . قد ازدهر وتطورت التقنیات الحمائیة في قانون العمل
ت التي العامة للعقد قد تكیفت، وأن المبادئ  المترتبة عن مبدأ سلطان الإرادة قد تغیرت نتیجة المساسا

حملها القانون الاجتماعي للعقود، حیث لم تعد االمبادئ الأساسیة كالحریة العقدیة، والقوة الملزمة والأثر 
كما أن ظهور مبادئ جدیدة ناتجة عن تشریعات خاصة .النسبي كأساس وحید للنظریة العامة للعقد

  .ماعیة في المساواة والتوازناجتماعیة جاءت لتكملة المبادئ التقلیدیة، وتتمثل هذه المبادئ الاجت

كما ساهم القانون الاجتماعي في تخصص قانون العقود نتیجة التطور الحاصل في النظریة العامة 
للعقد، حیث أن تقنیات عقد العمل سمحت بالتكیف مع التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة، ولعب قانون 

 .عقد العمل دور في تطور اجتماعیة القانون العقدي
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